كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من التمثيل بمثالين للشبهة الموضوعية، التي يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر، ويمكن أن تكون مجرى للبراءة على رأي، أو مجرى للاحتياط على رأي آخر، وقد أورد الشيخ الأعظم مثالين، نقح هو فيهما جريان البراءة، غير أن من أتى من بعده ناقش في مثالي الشيخ، وقال: إن المثال الأول هو مجرى للاحتياط، بل قد قيل إن المثال الثاني أيضاً هو مجرى للاحتياط.
كان المثال الأول هو ما لو وجب الطهور، وشككنا في جزئية الإصبع الزائد بمثالنا الذي تقدم، وقلنا إن الشيخ الأعظم قال نجري البراءة عن غسل هذا الإصبع الزائد، والمثال شبهة موضوعية، لماذا؟ لأني أنا بهذا الفعل، بطهارتي التي وجبت عليّ، هل تتحقق الطهارة بهذا الفعل أم لا؟ يعني بالغسل.
أما المثال الثاني: فيما إذا وجب صوم شهر هلالي، يعني ما بين الهلالين، وشككنا في أن هذا الشهر هو ثلاثون يوماً أم ناقص هو تسعة وعشرون يوماً، الواجب علينا أن نصوم ما بين الهلالين، فهل نستطيع أن نجري البراءة عن اليوم الزائد المكمل أم لا؟ باعتبار أن المقدار المتيقن وهو ما بين الهلالين التسعة والعشرون يوماً، أما اليوم الثلاثون فمشكوك، نستطيع أن نجري عنه البراءة..
 قال بعض الأصوليين في مناقشة الشيخ بأن المثال الأول مجرى للاحتياط، لماذا؟ لأنه من قبيل الشك في المحصل، تتذكرون الشك في المحصل ماذا قلنا؟ وجبت عليّ صلاة الصبح، وما أدري صليتها أم لا؟ شك في المحصل، ما أستطيع أن أجري البراءة عن صلاة الصبح، لأن صلاة الصبح وجبت على نحو اليقين، والشك في الفراغ عنها ومنها، هكذا أيضاً قيل، الإصبع الزائد في اليد لصاحب الأصابع السداسية مثلاً، هذا يشك في تحقق الطهارة المبيحة للصلاة، المسوغة للدخول في الصلاة وغيرها من الأفعال المتوقفة، وحينئذٍ، يعني عند شكه، لا يستطيع أن يجري البراءة عن غسل الإصبع الزائد، بل يجب عليه أن يغسل ذلك الإصبع ليتيقن بتحقق الطهارة المبيحة للصلاة، فإذن الشيخ هكذا قيل اشتبه في إيراده لهذا المثال، المفروض أن يأتي بمثال آخر كالأمثلة التي نحن أوردناها فيما تقدم، أما هذا المثال ليس مثالاً للشبهة الموضوعية التي تجري البراءة في الشك عن الزائد، بل مثال لجريان أصالة الاشتغال، الماتن ماذا يقول؟ يقول: لا، الحق مع الشيخ ههنا، والإشكال على الشيخ ضعيف، لماذا؟ يقول: لوجود فرق بين الشك في المحصل والمثال الذي أورده الشيخ، الشك في المحصل الآن أوردنا له مثالاً، يقول فيما تقدم نحن، الماتن يتحدث عن نفسه، الآن الكلام للماتن، يقول: فيما تقدم نحن أوردنا مثالاً للشك في المحصل، ما هو المثال الذي أورده الماتن؟ يقول كما لو علم المكلف بأنه يجب عليه أن يذكي هذا اللحم ليأكله المؤمنون، وشك في أن التذكية تحصل بالإستيل أم لا؟ فهنا ماذا يقول؟ شك في المحصل، بمعنى آخر الماتن يرى بأن فعل المكلف له سبب في تحقق المسبب، هنا الطهارة فعل المكلف ليس سبباً، مباشر هو يتطهر، ويشك في ماذا؟ في أن الطهارة تتحقق بضم هذا الجزء الزائد أو ما تتحقق؟ يعني ذاك كأنه شك في تحصل ما هو المطلوب، المفهوم من التذكية، أما هنا ماذا؟ فعل مباشر، لا دخل لفعل المكلف في تحقق الطهارة، الطهارة مطلوبة من الله، لكن هنا المكلف يشك في هذا المصداق بأن غسل الإصبع الذراعي، لأن نحن مثلنا الإصبع في الذراع في الحقيقة، ليس في اليد إذا تتذكرون، هو المحقق للطهارة المطلوبة المبيحة للصلاة أم لا؟ فما نقدر نقول يقول هذا، الماتن، ما نقدر نقول بأن الشيخ اشتبه، وأورد مثالاً لا يصلح لأن يكون من مصاديق الشبهة الموضوعية، بل الصحيح، من يتحدث هنا؟ الماتن، بأن الحق مع الشيخ، إذا شك يعني تجري البراءة عن غسل الإصبع الزائد، والشبهة موضوعية، والأمر من جريان الأمر بين الأقل والأكثر، خمسة أصابع أو يضاف لها الإصبع السادس الذراعي؟ 
المحقق العراقي (يرحمه الله) ماذا قال؟ قال: الشيخ ههنا أورد مثالاً للشبهة الموضوعية، وفي الحقيقة بأن المثال الذي أورده الشيخ من مصاديق الشبهة الحكمية، نحن فرقنا بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، ماذا قلنا؟ قلنا تارة يكون الشك في الحكم وأخرى يكون الشك في الموضوع، الشيخ يعني حدق ببصره على الموضوع هذا، اليد التي في ذراعها إصبع، وقال هذا الموضوع هذا غسله يتحقق طهارته دون أو مع الإصبع، يقول لا، المحقق العراقي، انظر من زاوية أخرى، بما أن فعل المكلف هنا هو السبب لتحقق الطهارة، يعني الغسل، فالشبهة تصير ماذا؟ حكمية، يعني الطهارة تتحقق بهذه الكيفية أم لا؟ الحكم الحكم، يقول له الماتن: الصحيح ههنا عندنا الشك ليس في الحكم، الشك في المصداق، نحن نعرف الطهارة هي المبيحة للصلاة، لكن المصداق يتحقق بالغسل دون الإصبع أو مع الإصبع؟ الموضوع، نحن مشتبهين في الموضوع، ليس في الحكم، الحكم عندنا بين، وهو الواضح لكل الناس، لكن في هذا المصداق بالذات، نحن عندنا شبهة، فانتبه يا محقق يا عراقي، عرفنا ماذا يقول الماتن في الرد على الاشتباهين؟ الاشتباه الأول الذي أشكل به على الشيخ، والاشتباه الثاني الذي أشكل به أيضاً على تمثيل الشيخ للشبهة الموضوعية، وقيل إنه مثال للشبهة الحكمية، يقول وإذا أردت أن تعرف الحق في المقام انظر إلى ما أوردناه من المثالين السابقين، فإنهما من هذا القبيل، وهما مثالان أيضاً للشبهة الحكمية، باعتبار أن السبب يتحقق بفعل المكلف، فلذا يفترق عما نحن فيه..
المثال الأول، ماذا قلنا نحن؟ قلنا التذكية والسكين، والمثال الثاني الحطب، الذي قلنا يتحقق به طبخة محددة أو أكلة طيبة، المؤنقة، هذا مثالنا، فإذن نحن ما نقدر نشكل على الشيخ (يرحمه الله) بأن مثاله هو مثال للشبهة الحكمية، الصحيح أن مثاله صالح لأن يكون مثالاً للشبهة الموضوعية، تم الآن، بعدين سندخل في إشكال المحقق النائيني (يرحمه الله)، إشكال النائيني على المثال الثاني، تريدون نطبق وندخل في مثال النائيني أو ..؟
تطبيق:
هذا وقد مثل شيخنا الأعظم للشبهة الموضوعية في المقام بمثالين..
الأول: ما لو وجب الطهور، وهو الفعل الرافع للحدث، أو المبيح للصلاة، وشك في جزئية شيء للوضوء أو الغسل.
الثاني: ما لو وجب صوم شهر هلالي، وهو ما بين الهلالين، وشك في أنه ثلاثون أو ناقص، ويظهر من غير واحد من الأصوليين أن الأول راجع إلى الشك في المحصل، من قبيل صلاة الصبح التي قلنا.
لكن نحن نشكل على هذا، أشكلنا عليه بماذا؟ بما تقدم من اختصاص الشك في المحصل بما إذا كان المكلف به هو المسبب كالتذكية، التذكية مسببة عن فعل ماذا؟ عن سبب، وهو فري الأوداج، استقبال القبلة، الذابح مسلم، السكين حديد خالص لا يشاب بشيء من غيره، مثلاً، لا تناقشون يعني، نقول الغالب طبعاً عند كل الفقهاء..
هو المسبب الذي هو فعل المكلف بالتسبيب، لا السبب الذي هو فعله بالمباشرة مثل الغسل، كما هو الحال في المثال المذكور، مثالنا هو غسل الإصبع أو ما غسله، هذا فعله مباشر، لكن ذاك لا، يعني فعله شرط في تحقق المسبب، التذكية..
وأم ما ذكره بعض الاعيان المحققين قدس سره من أن مثال الشيخ أيضاً من الشك في المحصل، لكنه من قبيل الشبهة الحكمية لا الموضوعية..
يقول: فقد يدفع: بأن منشأ إلحاق المثال بالشبهة الموضوعية هو أن الشيخ حدق ببصره ونظر إلى الموضوع، ما نظر إلى الحكم، وإن كان تشخيص المصداق وإحرازه بالرجوع إلى الشارع، يعني هو التفت المحقق العراقي إلى أن هذا، متى يكون هذا غسل الأعضاء مبيحاً للدخول في الصلاة أو لا؟ نحن نرجع الشارع قد يصحح لنا أن هذا الغسل هو المبيح للصلاة، وذاك الغسل لا يبيح الصلاة، فالشبهة شك في حكم الشارع، عرفنا كيف نظر المحقق العراقي؟ يعني يمكن أن يكون لهذا الإصبع الذراعي للزائد، الشارع نظر له هكذا، الذي الإصبع، لأن غالب الناس صحيح الحكم بالنسبة إليهم ماذا؟ غسل الخمسة أصابع، لأنه أصلاً ما عندهم إصبع في الذراع حتى يغسلونه، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، لكن هو هذا اليد كاملة لا يتحقق غسلها إلا بهذا الإصبع الزائد، يعني في الحقيقة الطهارة ما تتحقق بالنسبة للإصبع الزائد، لصاحب الإصبع الزائد إلا بهذه الكيفية، فنحن شك في الحكم بالنسبة لمن كان على شاكلة هذا، عرفنا نظرية المحقق العراقي؟ يقول له: لا، الشيخ غير ناظر إلى هذه الحيثية، ناظر إلى حيثية أخرى، إلى الموضوع بنفسه، وعلى النسق العام، النسق العام هذه الطهارة تتحقق بغسل هذه الخمسة الأصابع، وما فيه شيء زائد، فلو تحقق الغسل الذي على النسق العام، وشككنا في أن هذا له دخل أيضاً باعتبار زيادته أم لا، هذا نظر الشيخ، ليس نظرك أنت يا محقق يا عراقي، عرفنا كيف اختلاف الحيثيتين، فماذا تصير؟ شبهة موضوعية، ليست شبهة حكمية، هذا الموضوع يكون على إخوانه أم لا..
يقول له: وأنت إذا بتعرف فيما تقدم الشيخ مثل بمثالين أيضاً وكان من قبيل الشبهة الحكمية، وهو الشك في المقدار الذي يغلي الماء من الحطب، وإن لم يمثل به شيخنا الأعظم، مع أن الشارع ليس له دخل في التشخيص، لكن قلنا هذا الذي يكون مجرى للاحتياط، لأنه شك في المحصل، أما فيما نحن فيه ليس الشك في المحصل كما هو واضح، الشك يصير في أصل التكليف، ليس في المكلف به..
يقول: بعد، المحقق النائيني أيضاً أشكل على المثال الثاني، المثال الثاني ما هو؟ صوم الشهر الهلالي، ماذا قال المحقق النائيني؟ 
قال: هذا من قبيل الشك في المحصل، يقول: شوف الآن، انظر إليّ، المحقق النائيني يتحدث إلي، يقول أنت الله أوجب عليك صوم شهر هلالي، وصمت تسعاً وعشرين يوماً، واليوم الثلاثين قلت خلني آكل (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) أكلت، تالي شككت في أنني أصلاً صمت شهراً هلالياً أو ما صمت؟ يمكن أصلاً الهلال ما هل، هذا تابع، داخل اليوم الذي شسمه، يعني في الحقيقة ماذا؟ خاصة إذا صار نعم فيه ارتباط بين أجزاء الصوم، طبعاً الصوم بين الأيام، ما فيه ارتباط، كل يوم على حدة، من باب الأقل والأكثر، لكن هذا اليوم هل هو من قبيل الشك في المحصل أو من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ يقول النائيني إنه من قبيل الشك في المحصل، لا كما توهمه الشيخ من قبيل الشك بين الأقل والأكثر، لا، وبعد الاستقلاليين هنا، لأن كل يوم على حدة مستقل، فالمفروض أن تجري فيه البراءة بنظر الشيخ، والمحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول: لا، هذا مجرى للاحتياط بلا إشكال، شوفوا الماتن ماذا يقول؟ يقول: الصحيح أن كلاً من العلمين نظر إلى زاوية، يعني الشيخ الأعظم نظر إلى زاوية، والمحقق النائيني نظر إلى زاوية أخرى، وأنا يقول أنا الفيصل الذي أعلمكم الحق الحقيق الأولى بالاتباع، لأنه الموافق للتحقيق والتدقيق، أفض علينا مما علمك الله، يقول: أنا الآن أريد أعطيك ضابطة، الماتن يتحدث، المحكم، حتى تعرف أن هذا المثال له صلاحية أن يكون من قبيل الشك في الأقل والأكثر الذي هو مجرى للبراءة، بنظر الشيخ، ويصير شبهة موضوعية، وممكن أن يكون شبهة حكمية، ومن قبيل الشك في المحصل، شوف اشلون، لو قال لي الشارع: صم شهراً هلالياً! ولك التطبيق في هذا الشهر على كل شهر تشاء، الشهور عند الله اثناعشر شهراً في كتاب الله، أي شهر من هذه الشهور الهلالية صمه، الآن أنا لما قال لي: صم شهراً هلالياً، لابد أن مفهوم هذا الشهر الهلالي توجه إلي التكليف مباشرة، لما أريد أطبق، سبحان الله أنا أحب الصوم في شعبان، وشعبان ما أدري ناقص أو كامل، صمت شعبان تسعة وعشرين يوماً، أردت أن أأكل اليوم الثلاثين، لأنه يمكن يصير ماذا؟ ما أدري يمكن أول رمضان أو، قلت خلني أفصل بين الشهرين بيوم أتهنا فيه بالأكل، في الحقيقة ههنا من قبيل الشك في المحصل، لأني أصلاً أنا ما أدري، حققت الصوم بين الهلالين، هذا داخل في المطلوب أم لا، يعني بعبارة أخرى كما يقول الماتن المحكم التكليف أين انصب؟ مباشرة على المفهوم، بين الهلالين، كل ما بين الهلالين يجب عليّ صومه، وعندما أشك أن هذا داخل بين الهلالين أو خارج، يجب أن أفرغ همتي، لأن أنا مطلوب بالصوم بين الهلالين، كل يوم بين الهلالين يجب عليّ أن أصومه، حتى أحقق المفهوم، صم بين الهلالين، رأيت كيف؟ فإذن بما أن التكليف مباشرة أين توجه؟ إلى المفهوم، وأني لابد أن أحقق هذا المفهوم على نحو الجزم واليقين، لا أسطيع أن أجري البراءة عن اليوم المشكوك، لأنه يصير من قبيل الشك في المحصل، وأنا ما أدري صمت ما بين الهلالين أم لا؟ رأينا ماذا يقول؟ لكن تعال انظر من زاوية أخرى، قال لك: لا، صم هذا الشهر الذي نحن فيه، ما اسم هذا الشهر؟ ذو الحجة، ذو الحجة صمه، الآن الصوم في ذي الحجة أيضاً فيه مطلوب أوائل هذا، ويوم تاسع عرفة وكذا، لكن في أشياء كلها مطلوبة، يعني الاستحباب فيها، مثل رجب، خلنا رجب الآن، هذا الأحسن المثال، صم شهر رجب، أو ما يقول لك بعد شهر رجب، هذا الشهر، بين هلالين هذا الشهر، الذي الآن الشهر الذي نحن فيه رجب، وصم بين الهلالين، ووصلت إلى اليوم التاسع والعشرين، وصمت اليوم التاسع  والعشرين، اليوم الثلاثون، قلت: ما أدري، أنا هذا الشهر هذا الذي يجب عليّ أن أصومه، بين هلالي هذا الشهر المحدد، يقول: هذه شبه موضوعية كما قال الشيخ، وصح بين هلالي هذا الشهر، لكني أنا أشك في أنه أصلاً هذا اليوم الأخير داخل بين الهلالين أو غير داخل بين الهلالين، فأستطيع أن أجري البراءة عنه بلا إشكال، لماذا؟ لأنه من قبيل الشك في الموضوع، ليس الشك في المحصل، يعني أنا وضعت يدي، ما كان ذاك، لابد أن أحقق المفهوم، المفهوم واضح لي، وهو هذا الشهر، والآن الشك في كل يوم يوم، فالمتيقن يجب عليّ أن أتي به، الذي هو التسعة والعشرون، والزائد أجري عنه البراءة بلا إشكال، فالشيخ أين نظر يا محقق يانائيني، أين نظر الشيخ قولوا لي؟ المثال الثاني، الموضوع قال لك: بين هلالين، يعني هذا الشهر رجب الذي نحن فيه، أيامه الآن نصوم رجب، والنائيني أين رايح فيه؟ نظره مباشرة راح إلى أن المفهوم واضح وجاء على نحو الكلي، ولابد للمكلف أن يفرغ من التكليف المتعلق بذمته، فكلما شك فيه من أيام أو من يوم لابد أن يتيقن حتى يحصل المفهوم الذي تعلق به التكليف، عرفنا كيف الآن؟ عرفنا أين الزاوية التي نظر إليها الشيخ، والدائرة التي نظر إليها المحقق النائيني، خلنا نقول زاوية ودائرة حتى يصير أوضح، إذا قلنا زاوية وزاوية يمكن يتصور نفس الزاوية، دائرة، بعد رياضيات....
ولذلك يقول الماتن: الصحيح أيضاً أن مثال الشيخ الثاني، ما كان ينبغي للمحقق النائيني أن يدغدغ فيه، لماذا؟ لصلاحيته أن يكون مثالاً للشبهة الموضوعية، وجريان البراءة عن اليوم المشكوك دخوله في ما بين الهلالين بلا إشكال، البراءة تجري أو ما تجري؟ تجري، فما كان ينبغي من المحقق العلم النائيني (يرحمه الله) أن يشكل على الشيخ، يعني مثال الشيخ بين الوضوح...
وأشكل من ذلك ما قد يظهر من بعض الأعاظم من كون المثال الثاني أيضاً من قبيل الشك في المحصل، حيث ذكر بأن الشيخ الأعظم قدس سره أرجع الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر إلى الشك في المحصل، كما يظهر من تمثيله بالطهور، وأن المناسب للمقام فصل المثالين والكلام في كل منهما على حدة، وكأن المحقق النائيني غفل عن ذلك، أو تخيل عدم إمكان وقوع الشك في نفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية...
قال: لابد هذه تصير من قبيل الشبهة الحكمية، والتكليف مباشرة توجه إلى المفهوم، والمفهوم لابد أن يتيقن بتحققه، مثل مفهوم التذكية عند الشك في ماذا؟ السكين أنها يتحقق بها التذكية أو لا، تروح تحتاط وتشتري سكيناً طيبة أو لا؟ 
 لوضوح كون المثال المذكور أجنبياً عن الشك في المحصل جداً بنظر الشيخ، كيف جداً؟  نعم، يشكل المثال المذكور: بأنه - بعد حمله على كون الوجوب ارتباطيا لا انحلاليا - إن اريد بوجوب صوم...
هذا واضح طبعاً، لكن الماتن أراد أن يزيده بياناً ووضوحاً، وإلا هو واضح..
لا انحلالياً ـ إن أريد بوجوب صوم ما بين الهلالين وجوب صوم شهر كلي يتخير المكلف في تطبيقه على ما يشاء من الشهور، فحينئذٍ يلزم الاحتياط فيه، والاحتياط هو الأقوى المتين، لماذا؟ لأنه يصير من قبيل الشك في المحصل، أنا عندما اليوم الأخير ما أصومه، أشك في أني صمت شهراً بين هلالين أو ما صمت، لانشغال الذمة بالعنوان المذكور بما له من المفهوم الظاهر، فيجب إحراز الفراغ عنه بتحقيق ما يقطع بانطباقه عليه. إلا أن هذا ليس من الدوران في المكلف به بين الأقل والأكثر، لفرض صلاحية المكلف به للانطباق على كل شهر من الشهور الإثني عشر،  وهو، شوف هذا المثال: لو قال لك الشارع: أشبع عشرة من الفقراء، وعندك هؤلاء الفقراء ما شاء الله، بعضهم يأكل كيلو ونص، وبعضهم ربع كيلو، وبعضهم نصف كيلو، وبعضهم ثلاثة أرباع كيلو، يختلفون، الناس طبيعتهم يختلفون، في الأكل، في الثقافة، في الفكر، في الإيمان، درجات، رأيت رقم عشرة، جئت رقم عشرة، وقدمت له كيلو إلا ربع، قلت له: كل هداك الله، تالي قال لك: أصلاً أنا شنهو كيلو إلا ربع، ما يكفيني، ما يكفيك؟ يكفيك وكل تبن مثل ما نقول، تالي مشيت، قمت تتوهوه، الوهوهة هذه جاءت، تعال أنا أشبعت العاشر، الذي هو رقم عشرة الفقير الخاص هذا، أو ما أشبعته، أنا أعطيته كيلو إلا ربع، وكان أطعمت بعض الفقراء الذي أقل من كيلو إلا ربع، نصف كيلو، وربع كيلو، وشبعوا وزيادة بعد، ووزعوا قسماً من الأكل، الآن فرغت ذمتك أو ما فرغت؟ ما فرغت، لماذا؟ لأنه أصلاً قال لك: أنا ما شبعت، ما يشبعني هذا، ما يكفيني، وأنت واجب عليك إشباعه، فهذا شك في المحصل...
: ما لو وجب إشباع الفقير واختلف الفقراء في مقدار ما يشبعهم، وجهل حال هذا الذي هو (س)، (س) مجهول الحال، وأعطيته أنت بعد كمية، وإن أريد به وجوب شهر معين مردد بين المقدارين، كشهر رمضان المعين أو رجب، نحن قلنا رجب، فهو وإن كان مردداً بين الأقل والأكثر بنفسه، إلا أن الظاهر جريان البراءة فيه، لرجوعه إلى وجوب صوم كل يوم واقع بين الهلالين، بنحو يكون وقوع اليوم بين الهلالين شرطا في وجوب صومه، ويرجع إلى الشك في عنوان التكليف، نظير ما تقدم في الصورة الثانية، يعني مجرى للبراءة بلا إشكال...
أنا يقول واحد، يا شيخنا الأعظم، الآن أنت فرقت بين نظر المحقق النائيني ونظر الشيخ الأعظم، وقلت: الزاوية التي ينظر إليها الشيخ غير الدائرة التي ينظر إليها المحقق النائيني، في نظر المحقق النائيني يمكن أن يكون الشك في المحصل، مجرى لأصالة الاشتغال، لكن في نظر الشيخ الأعظم والمثال الذي أورده صحيح، ليس شكاً في المحصل، وليس بمجرى لأصالة الاشتغال، بل من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، كل يوم على حدة، وهو مجرى لأصالة البراءة بلا إشكال...
مثلاً أنا أطلبكم بعشرة آلاف كلكم، قام بعضكم، أو كلكم اشتركتم على نحو أديتوا لي تسعة آلاف وتسع مائة وتسع وتسعون، بقي في ذمتكم ريال واحد، ما الذي يجب عليكم؟ صح، لكن ذمتكم برئت، فرغت عن التسعة آلاف  والتسع مائة وتسعة وتسعين، فلو قال واحد منكم: أنا أظل كذا، أنا الآن ذمتي غير مشتغلة بأصل ذاك التكليف الكلي، صحيح كلامه، لأنه أصلاً فرغت ذمته، لأن الوجوب كل ريال على حدة، مستقل، ولو كان أصلاً تقول ما تدرون، أنا أصلاً آذنتكم، أعطيتكم عشرة آلاف أو لا، فعلاً المبلغ هذا الأقل الذي أديتموه؟ ما عندكم يقين بوجوب الوفاء لعشرة آلاف، ففي الحقيقة مجرى... لأنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، كما هو واضح..
....
لا، وفيتوا، لو كنت على يقين أني أعطيتكم عشرة، في الصورة الثانية شكيتم أني أعطيتكم عشرة أو عشرة إلا ريال، وأعطيتوني عشرة إلا ريال، وشككتم في فراغ ذمتكم، مجرى للبراءة بلا إشكال...
....
عشرة، يجب إفراغ الذمة، نعم...
يقول: أنا أريد أفرق لك، أعطيك الفيصل، الذي من خلاله يكون لك الأمر بين الوضوح واضح البيان، كيف؟ تتذكرون في كلامنا السابق ماذا قلنا، قلنا إن كان التكليف مباشرة انصب على المفهوم، وتعلق التكليف بالمفهوم، وصار المفهوم تحصيله على نحو اليقين والجزم عليك، بحيث لا تفرغ ذمتك إلا بعد تحقق هذا المفهوم، صار المورد من قبيل ماذا؟ أصالة الاشتغال، كلما أتيت به، كل ما صمت يوماً، تحقق الصوم بين الهلالين أو ما تحقق؟ أشك، بعد أضيف يوماً، وهكذا إلى أن أتيقن بصوم شهر بين هلالين، لكن إذا كان لا على هذا النحو، لا على نحو هذه الشاكلة، شهر محدد، أوله كذا وآخره كذا، الذي رجب نحن مثلنا به، نعم التمثيل بشهر رجب، وجب عليّ أن أصوم هذا الشهر المحدد المعين، شهر رجب، وصمت أنا تسعة وعشرين يوماً، قلت: هذا اليوم من رجب أو من شعبان؟ أجري البراءة عن هذا اليوم بلا إشكال، لأنه أصلاً مشكوك في دخوله في الرجبية...
 إن قلت: ما الفرق بين الوجهين بعد فرض أخذ حد واحد فيهما؟ قلت: لما كان الحد مبيناً بمفهومه مجملاً بمصداقه، فإذا ورد التكليف على الكلي القائم بالمفهوم على نحو اليقين، وكان صالحاً هذا التكليف لتنجيز المفهوم اليقيني، وجب على المكلف إحراز الفراغ عنه، عن هذا التكليف، بالفرد المتيقن المشكوك، وضرورة صيام هذا اليوم المكمل حتى يتحقق صوم شهر هلالي كامل...
 وإن ورد على الشخصي، هذا الشهر الذي نحن فيه، الذي قلنا سميناه رجب، الذي نعيش فيه، الأيام التي نحن نعيش ماذا؟ رجبية...
 نحن لسنا في رجب، لكن مثال يعني، لا يكون واحد بعد يتوهم أن نحن في رجب، حتى تتضح المسألة يعني، ترى نحن لسنا في رجب، على كل...
وإن ورد على الشخصي المعين، الذي هو شهر رجب، لم يتنجز المفهوم، لعدم ورود التكليف عليه، ولا المصداق بحده الواقعي، فما تنجز، لا المفهوم ولا تنجز هذا المصداق، فيصير ماذا؟ اليوم الثلاثون المشكوك، ومن قبيل الشك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة، بحده الواقعي، لفرض الاجمال فيه وعدم صلاحية المفهوم لبيانه، بل يتعين تنجيز خصوص المتيقن دخوله وهو التشعة والعشرون في الحد من المصداق. 
وبعبارة أخرى: انطباق العنوان في الاول شرط في صلاحية الفرد للامتثال مع فعلية التكليف، وحينئذٍ إذا كان شرطاً، وعندنا يقين بوجوب امتثال شهر هلالي، فيجب علينا ماذا؟ أن نتيقن، نصوم اليوم المشكوك حتى تفرغ الذمة، واللازم مع الشك في الامتثال الاحتياط، وفي الثاني شرط لفعلية التكليف الضمني والمرجع مع الشك فيه البراءة، لأنه شك في أصل التكليف كما قلنا..
وهناك مثال ثاني بعد يوضح لنا المطلب، باكر إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
